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 أثر العدالة التنبؤية في تعزيز فعالية السياسة الجنائية لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب
The Impact of Predictive Justice on Enhancing the Effectiveness of Criminal Policy in Countering Terrorist 

Financing Offences 
 حسن خلف حسن الكعبيالباحث 
 جامعة لوسيل، كلية القانون –باحث أول 

 . محمد براء أبو عنزةالدكتور
 القانونجامعة لوسيل، كلية  –باحث ثانٍ 

 ملخص: 

يتناول هذا البحث أثر العدالة التنبؤية في تطوير السياسة الجنائية لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب في ظل التحول الرقمي المتسارع.  

وتتمثــل إشـــــــــــــكــاليــة الــدراســــــــــــــة في مــدى قــدرة هــذه الأدوات على تعزيز الفعــاليــة الوقــائيــة دون الإخلال بمبــادئ الشـــــــــــــرعيــة الجنــائيــة  

ـــــمـانـات المحـاكمـة العـادلـ ـــ ة. ويهـدف البحـث إلى تحليـل دور النمـاذج التنبؤيـة في الكشـــــــــــــف المبكر عن الأنمـاط المـاليـة المشـــــــــــــبوهـة،  وضـــــ

وتقييم انعكاســـــــــاتها على القرار الجنائي. وقد اعتمدت الدراســـــــــة على المنهج الوصـــــــــفي والتحليلي. وتوصـــــــــلت إلى أن العدالة التنبؤية  

خاطر، وتحســـــن كفاءة تخصـــــيص الموارد والكشـــــف المبكر، إلا أنها تثير تحديات تســـــهم في الانتقال من نموذج رد الفعل إلى إدارة الم

قانونية تتعلق بحجية مخرجاتها ومبدأ الشـــــــرعية، وأخرى أخلاقية مرتبطة بالتحيز الخوارزمي وغياب الشـــــــفافية. وانتهت الدراســـــــة  

ع ضـوابط إجرائية تضـمن الرقابة القضـائية إلى ضـرورة تنظيم اسـتخدام هذه الأدوات ضـمن الإطار القانوني القائم، من خلال وضـ

 وحماية البيانات وتحقيق التوازن بين الفعالية الأمنية والحقوق.

التحيز   –الشــرعية الإجرائية   –الذكاء الاصــطناعي   –تمويل الإرهاب   –الســياســة الجنائية   –العدالة التنبؤية    الكلمات المفتاحية:

 الخوارزمي.

 

 

Abstract 

This study examines the impact of predictive justice on developing criminal policy in combating terrorist financing under 

rapid digital transformation. It addresses the extent to which predictive tools enhance preventive efficiency without 

undermining criminal legality and fair trial guarantees. The research aims to analyze the role of predictive models in early 

detection of suspicious financial patterns and their influence on criminal decision-making. The study adopts a descriptive 

and analytical approach. The findings indicate that predictive justice contributes to shifting criminal policy from a reactive 

model to a risk-based approach, improving early detection and resource allocation. However, it raises legal challenges 

related to the evidentiary value of predictive outputs and the principle of legality, as well as ethical concerns such as 

algorithmic bias and lack of transparency. The study concludes that regulating predictive tools within the existing legal 

framework is necessary through procedural safeguards ensuring judicial oversight, data protection, and a balance between 

security effectiveness and fundamental rights. 

Keywords: Predictive Justice – Criminal Policy – Terrorist Financing – Artificial Intelligence – Procedural Legality – 

Algorithmic Bias. 
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 المقدمة

تشـــــهد الســـــياســـــة الجنائية المعاصـــــرة تحولا نوعيا في أدواتها وآلياتها، نتيجة التطور المتســـــارع في تقنيات الذكاء الاصـــــطناعي وتحليل 

البيـانـات الضـــــــــــــخمـة، وهو مـا أفرز مـا يعرف بـالعـدالـة التنبؤيـة بوصـــــــــــــفهـا أحـد أبرز ملامح العـدالـة الرقميـة الحـديثـة. ولم تعـد وظيفة  

صـــــــــــرة على رد الفعل تجاه الجريمة، بل أصـــــــــــبحت تتجه نحو الاســـــــــــتباق والتنبؤ، خاصـــــــــــة في مواجهة الجرائم  العدالة الجنائية مقت

 .المعقدة والعابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم تمويل الإرهاب التي تتسم بالسرية والتعقيد والتشابك المالي والتكنولوجي

وفي هذا الســـــــــياق، تبرز العدالة التنبؤية كأداة قادرة على تحليل الأنماط الســـــــــلوكية والمالية، واســـــــــتشـــــــــراف المخاطر الإجرامية قبل  

وقوعها، مما يثير تســــــــــاؤلات قانونية عميقة حول مدى تأثيرها في تعزيز فعالية الســــــــــياســــــــــة الجنائية، وحدود مشــــــــــروعيتها في ضــــــــــوء  

 .قوق الإنسانضمانات المحاكمة العادلة وح

 إشكالية البحث

 :إشكالية البحث في التساؤل الرئيس الآتيتتمثل 

إلى أي مدى تسـهم العدالة التنبؤية في تعزيز فعالية السـياسـة الجنائية في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، دون الإخلال بالضـمانات 

 القانونية وحقوق الإنسان؟

 :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤلات فرعية

 ما المقصود بالعدالة التنبؤية وما الأساس النظري والتقني الذي تقوم عليه؟  .1

 ما طبيعة جرائم تمويل الإرهاب وخصوصيتها التي تبرر تبني أدوات استباقية؟  .2

 كيف توظف العدالة التنبؤية في الكشف المبكر عن أنماط تمويل الإرهاب؟  .3

 ما أثر استخدام العدالة التنبؤية في تطوير أدوات السياسة الجنائية )الوقائية والعقابية(؟  .4

 ما التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيق العدالة التنبؤية؟  .5

 إلى أي مدى تتوافق هذه التطبيقات مع مبادئ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة؟  .6

 ما موقف التشريع القطري والمقارن من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي؟  .7

 

 أهمية البحث

 :تتجلى أهمية البحث في عدة أبعاد

ـــة العلميــــة .1 يســـــــــــــهم في إثراء الأدبيــــات القــــانونيــــة العربيــــة في مجــــال حــــديــــث نســـــــــــــبيــــا يجمع بين القــــانون الجنــــائي    :الأهميـ

  .والتكنولوجيا

  .يقدم تصورا لتطوير أدوات مكافحة تمويل الإرهاب عبر توظيف التقنيات الحديثة :الأهمية العملية .2

يســـــاعد في تقييم مدى كفاية الأطر القانونية الحالية، خاصـــــة في التشـــــريع القطري، لمواكبة العدالة    :الأهمية التشـــــريعية .3

  .التنبؤية

  .يدعم التحول من سياسة جنائية ردعية إلى سياسة استباقية قائمة على إدارة المخاطر :الأهمية الأمنية .4

 أهداف البحث

 :يهدف البحث إلى

  .مفهوم العدالة التنبؤية وبيان أبعادها القانونية والتقنيةتأصيل  .1

  .تحليل طبيعة جرائم تمويل الإرهاب وخصائصها المعاصرة .2

  .بيان دور العدالة التنبؤية في الكشف المبكر عن هذه الجرائم .3
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  .تقييم أثرها في تعزيز فعالية السياسة الجنائية .4

  .تحليل الإشكالات القانونية المرتبطة باستخدامها .5

  .تقديم تصور تشريعي متوازن يحقق الفعالية مع احترام الحقوق والحريات .6

 فرضيات البحث

 :ينطلق البحث من الفرضيات الآتية

  .تسهم العدالة التنبؤية بشكل فعال في تعزيز الطابع الوقائي للسياسة الجنائية .1

  .كفاءة الكشف المبكر وتقليل المخاطراستخدام العدالة التنبؤية في جرائم تمويل الإرهاب يرفع من  .2

  .هناك فجوة بين التطور التكنولوجي والإطار القانوني المنظم لاستخدام هذه الأدوات .3

  .قد يؤدي الاستخدام غير المنضبط للعدالة التنبؤية إلى المساس بضمانات المحاكمة العادلة .4

  .يمكن تحقيق توازن بين الفعالية الأمنية واحترام الحقوق عبر تنظيم قانوني دقيق .5

 :منهجية البحث

يعتمد هذا البحث على منهجية علمية مركبة تجمع بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وذلك بما يتلاءم مع طبيعة الموضوع  

محل الدراسة الذي يقع عند تقاطع القانون بالتكنولوجيا. فقد تم توظيف المنهج الوصفي في عرض وتأصيل مفهوم العدالة  

قانونية، وتحليل طبيعة جرائم تمويل الإرهاب وخصوصيتها في البيئة الرقمية المعاصرة. كما التنبؤية، وبيان خصائصها التقنية وال

اعتمد البحث على المنهج التحليلي في تفكيك النصوص القانونية ذات الصلة، ودراسة الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة  

لجنائي، مع تقييم أثرها في تطوير أدوات السياسة الجنائية، خاصة في الجانب  باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال ا

الوقائي وإدارة المخاطر. ويهدف هذا التكامل المنهجي إلى تقديم قراءة قانونية معمقة تتجاوز الوصف النظري إلى تحليل الوظيفة  

 .لجنائية، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعدالةالعملية للعدالة التنبؤية، واستشراف دورها في تعزيز فعالية المنظومة ا

 هيكل البحث

 المبحث الأول: الأسس المفاهيمية والتقنية للعدالة التنبؤية في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للعدالة التنبؤية

 القانونية لجرائم تمويل الإرهاب وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي المطلب الثاني: الطبيعة 

 المبحث الثاني: دور العدالة التنبؤية وتحدياتها في تعزيز فعالية السياسة الجنائية

 المطلب الأول: أثر العدالة التنبؤية في تطوير أدوات السياسة الجنائية

 والأخلاقية والضوابط التشريعيةالمطلب الثاني: التحديات القانونية 

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

 المصادر و المراجع 

 

 الأسس المفاهيمية والتقنية للعدالة التنبؤية في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب  :المبحث الأول 

 لفهم التحول الذي 
ا
 أساسيا

ا
تشهده السياسة الجنائية  يمثل البحث في الأسس المفاهيمية والتقنية للعدالة التنبؤية مدخلا

المعاصرة، خاصة في مواجهة الجرائم المعقدة وفي مقدمتها جرائم تمويل الإرهاب. إذ لم تعد العدالة التنبؤية مجرد تصور نظري،  

بل أصبحت أداة عملية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، تسهم في استشراف الأنماط الإجرامية والتدخل 

وقوعها، مما يعكس انتقال السياسة الجنائية من نموذج رد الفعل إلى نموذج استباقي قائم على إدارة المخاطر، دون الإخلال   قبل
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بالضمانات الأساسية للعدالة. وتزداد أهمية هذا التأصيل عند ربطه بخصوصية جرائم تمويل الإرهاب، التي تتسم بالتعقيد  

 محدود الفعالية. ومن ثم، يبرز دور  
ا
والسرية واعتمادها على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعل مواجهتها بالوسائل التقليدية أمرا

ة على تعزيز كفاءة الكشف والتحليل، مع إعادة تشكيل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسياسة  العدالة التنبؤية كأداة قادر 

 .الجنائية، بما يستلزم تحقيق توازن دقيق بين فعالية مكافحة الجريمة واحترام المبادئ القانونية الأساسية

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للعدالة التنبؤية

يمثل تحديد الإطار المفاهيمي لأي ظاهرة قانونية مستحدثة خطوة تأسيسية لا غنى عنها لفهم أبعادها واستيعاب آثارها التطبيقية، 

لاسيما إذا تعلق الأمر بظاهرة مركبة تنشأ عند تقاطع القانون بالتكنولوجيا، كما هو الحال في العدالة التنبؤية. فهذه الأخيرة لا  

هيم القانونية التقليدية المستقرة، بل تعكس تحولا بنيويا في فلسفة العدالة الجنائية، من حيث أدواتها ووظائفها  تندرج ضمن المفا 

 .ومنهجية اشتغالها، الأمر الذي يفرض ضرورة ضبط مدلولها وتحديد خصائصها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم القريبة

العدالة التنبؤية بجرائم تمويل الإرهاب، التي  ارتباط  إلى  الراهن، بالنظر  وتزداد أهمية هذا التأصيل المفاهيمي في سياق البحث 

لتقييم مدى   أساسيا  العدالة مدخلا  لطبيعة هذه  الدقيق  الفهم  من  يجعل  مما  التقني،  التعقيد والتطور  من  بقدر عال  تتسم 

العملية، كلها عوامل  صلاحيتها كأداة لمواجهتها. كم الفقه المقارن، وتباين تطبيقاته  ا أن غموض هذا المفهوم، وتعدد تعريفاته في 

تستدعي الوقوف عند حدوده النظرية، وتحليل مكوناته التقنية والقانونية، بما يسمح ببناء تصور متكامل يواكب التحولات الرقمية  

 .في المجال الجنائي

 الفرع الأول: تعريف العدالة التنبؤية وتمييزها عن العدالة التقليدية

تعد العدالة التنبؤية أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في المجال القانوني، حيث تمثل امتدادا لتوظيف تقنيات الذكاء الاصــــطناعي  

وتحليل البيانات الضــخمة في دعم عملية اتخاذ القرار القضــائي والجنائي. ويقصــد بها في معناها العام: اســتخدام نماذج خوارزمية  

ئــل من البيــانــات التــاريخيــة والآنيــة، بهــدف التنبؤ بــالأنمــاط الإجراميــة المحتملــة، أو تقييم درجــة الخطورة  تعتمــد على تحليــل كم هــا

القضــــــــــــــــــاء نحو خيـــــارات أكثر كفـــــاءة   إنفـــــاذ القـــــانون أو  الإجراميـــــة للأفراد أو الأنشـــــــــــــطـــــة، بمـــــا يســـــــــــــهم في توجيـــــه قرارات جهـــــات 

 .( 2029) وفعالية

ـــــفة العدالة الجنائية ذاتها، إذ تنتقل   ـــــر العدالة التنبؤية على مجرد أداة تقنية، بل تمثل تحولا في فلسـ ـــــاس، لا تقتصـ وعلى هذا الأسـ

ـــــتبـاقيـة( المبنيـة على   ـــ التنبؤ وإدارة المخـاطر. فهي لا تهـدف فقط إلى من منطق )المعـالجـة اللاحقـة للجريمـة( إلى منطق )الوقـايـة الاســـــ

تحليل الوقائع بعد حدوثها، بل تســـــــــــعى إلى اســـــــــــتشـــــــــــراف الســـــــــــلوك الإجرامي قبل تحققه، عبر مؤشـــــــــــرات رقمية وأنماط إحصـــــــــــائية  

 .( 2030) مستخلصة من بيانات متعددة، تشمل السجلات الجنائية، والمعاملات المالية، وسلوكيات المستخدمين في البيئة الرقمية

ويمكن التمييز بين العدالة التنبؤية والعدالة التقليدية من خلال عدة أوجه جوهرية. فالعدالة التقليدية تقوم على مبدأ الشرعية  

الجنائية، وترتكز في جوهرها على وقوع الفعل الإجرامي كشـــــــــــرط لتحريك الدعوى الجنائية، وتعتمد على الأدلة المباشـــــــــــرة والقرائن  

ــــائية التي تعرض أ ــــلطته التقديرية. كما أنها ذات طبيعة تفاعلية، أي أنها تتحرك كرد فعل القضـ ــــل فيها وفقا لسـ ــــ ي للفصـ مام القاضـ

 .( 2031) على جريمة وقعت بالفعل، مما يجعلها عدالة لاحقة بطبيعتها

ـــــــتباقي، حيث تعتمد على تحليل البيانات لتوقع الجريمة قبل وقوعها، وهو ما يمنحها بعدا  ـــ ـــــــم بطابع اسـ ـــ أما العدالة التنبؤية، فتتسـ

وقـائيـا يتجـاوز الوظيفـة التقليـديـة للعقـاب. كمـا أنهـا تســـــــــــــتنـد إلى أدوات تقنيـة معقـدة، مثـل الخوارزميـات ونمـاذج التعلم الآلي، التي  

ات واســتخلاص الأنماط دون تدخل بشــري مباشــر في كثير من الأحيان. وبذلك، فإنها لا تســتند فقط إلى الأدلة  تقوم بمعالجة البيان

 
  .112(، العدالة الرقمية(، ترجمة د. سامي عبد العال، دار نشر الجامعات الفرنسية. ص. 2018) .. غارابون، أنطوان، ولاسيغ، جان(2029)

 .24مطبعة جامعة شيكاغو. ص.  .(،ضد التنبؤ: التنميط والشرطة والمعاقبة في العصر الاكتواري 2007) .. هاركورت، بيرنارد(2030)

 .85دار النهضة العربية. ص.  .(،الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية2020) .. الصغير، جميل عبد الباقي(2031)
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القانونية بالمعنى التقليدي، بل إلى )مؤشرات احتمالية( قد تستخدم في توجيه القرار الجنائي، سواء في مرحلة التحري أو التحقيق  

 .أو حتى تقدير الخطورة الإجرامية

العدالة التقليدية  ومن ناحية أخرى، يبرز اختلاف مهم في طبيعة دور القاض ي أو جهة إنفاذ القانون، ففي حين يحتفظ القاض ي في  

بدور مركزي قائم على التقدير الشـخصـ ي للأدلة، فإن العدالة التنبؤية قد تؤدي إلى إعادة تشـكيل هذا الدور، عبر تقديم توصـيات  

أو تقييمــات مبنيــة على مخرجــات الخوارزميــات، وهو مــا يثير تســـــــــــــــاؤلات حول حــدود الاعتمــاد على هــذه الأدوات، ومــدى تــأثيرهــا في 

 .( 2032) قرار القضائياستقلال ال

 للعدالة التقليدية، بل أداة مكملة تعزز كفاءتها متى اســــــتُخدمت ضــــــمن إطار قانوني يضــــــمن احترام  
ا
لا تمثل العدالة التنبؤية بديلا

الحقوق والحريات. وتكمن قيمتها في دعم صـانع القرار وتحسـين التقدير الجنائي دون المسـاس بالضـمانات الأسـاسـية. ومن ثم، فإن 

 لتقييم دورها في مواجهة الجرائم المعقدة، خاصـــــة تمويل الإرهاب، التي تتطلب فهمها وتمييزها عن العد
ا
الة التقليدية يعد أســـــاســـــيا

 .مقاربات تتجاوز الأساليب الجنائية التقليدية

 الفرع الثاني: الأسس التقنية للعدالة التنبؤية )الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة( 

ـــــطنـــاعي وتحليـــل البيـــانـــات   ـــ ـــــتنـــد العـــدالـــة التنبؤيـــة في جوهرهـــا إلى بنيـــة تقنيـــة متقـــدمـــة تقوم على توظيف تقنيـــات الـــذكـــاء الاصـــــ ـــ تســـــ

ــــتخدام في اتخاذ القرار الجنائي. ولم يعد التعامل   ــــخمة، بما يتيح تحويل الكم الهائل من البيانات المتاحة إلى معرفة قابلة للاسـ الضـ

ــــ ـــ ــــرة، خاصـ ـــ ة في مجال تمويل الإرهاب، ممكنا عبر الوســــــــائل التقليدية، في ظل التدفق المســــــــتمر للبيانات وتعقد مع الجريمة المعاصـ

الأنمــاط الإجراميــة، الأمر الــذي فرض الاعتمــاد على أدوات تقنيــة قــادرة على الفهم والتحليــل والاســـــــــــــتنتــاج بــدرجــة تفوق القــدرات  

 .( 2033) البشرية التقليدية

ويعد الذكاء الاصـــطناعي الركيزة الأســـاســـية لهذه المنظومة، حيث يشـــمل مجموعة من التقنيات التي تمكن الأنظمة الحاســـوبية من  

محاكاة القدرات الذهنية البشــــــرية، مثل التعلم، والاســــــتنتاج، واتخاذ القرار. ومن أبرز تطبيقاته في مجال العدالة التنبؤية تقنيات  

مـد على تـدريـب الخوارزميـات بـاســـــــــــــتخـدام بيـانـات ســــــــــــــابقـة، بحيـث تتمكن من اكتشــــــــــــــاف الأنمـاط والعلاقـات التعلم الآلي، التي تعت

ـــــلوك الإجرامي،   ـــ ـــــتخـدم هـذه التقنيـات في تحليـل الســـــ ـــ ـــــتقبليـة محتملـة. وتســـــ ـــ ـــــلوكيـات مســـــ ـــ الخفيـة بين المتغيرات، ومن ثم التنبؤ بســـــ

ـــــة لوقوع الجريمة، وكذلك ت ـــ ـــــطة الأكثر عرضـــــ ـــ قييم مســـــــــــــتوى الخطورة المرتبطة بأفراد أو معاملات مالية وتحديد المناطق أو الأنشـــــ

 .( 2034) معينة

ــــد بالبيانات  ــــخمة دورا محوريا، إذ تمثل المادة الخام التي تبنى عليها النماذج التنبؤية. ويقصـــــ ــــياق، تلعب البيانات الضـــــ وفي هذا الســـــ

ـــــم  ـــ ــائـل التقليـديـة، ويتســـــ ـــ ـــ ـــــخمـة ذلـك الحجم الهـائـل والمتنوع والمتـدفق من البيـانـات، الـذي يتعـذر معـالجتـه بـالوســـــ ـــ ـــــائص الضـــــ ـــ بخصـــــ

ـــــــداقية ـــ ـــــــلا عن المصـ ـــ ـــــــرعة، فضـ ـــ ـــــــادر، مثل   .الحجم، والتنوع، والسـ ـــ ـــــــعا من المصـ ـــ ـــــــمل هذه البيانات في المجال الجنائي طيفا واسـ ـــ وتشـ

الســــــــــجلات الجنائية، والمعاملات المصــــــــــرفية، وبيانات الاتصــــــــــالات، والمحتوى الرقمي، ومعلومات التحركات الجغرافية، وغيرها من  

 .البيانات التي يمكن تحليلها للكشف عن الأنماط غير المشروعة

ـــــنيف والتجميع   ـــ ـــــتخدام خوارزميات متقدمة، تقوم بعمليات التصـــــ ـــ وتعتمد العدالة التنبؤية على دمج هذه البيانات ومعالجتها باســـــ

والتنبؤ، بهـدف بنـاء نمـاذج قـادرة على تحـديـد احتمـالات وقوع الجريمـة أو الكشـــــــــــــف عن الســـــــــــــلوكيـات المشـــــــــــــبوهـة. وفي مجـال تمويل  

 
 .142دار النهضة العربية. ص.  .والعدالة الجنائية: دراسة في فلسفة القانون وإجراءات التقاض ي(، الذكاء الاصطناعي  2021) .. ممدوح، مصطفى(2032)

شـــر في 188(، المحاكم عبر الإنترنت ومســـتقبل العدالة )ترجمة عماد يوســـف إبراهيم(، دار جامعة حمد بن خليفة للنشـــر. ص. 2023) .. ســـســـكيند، ريتشـــارد(2033)
ُ
. )العمل الأصـــلي ن

2019). 

 .64(، المركز العربي للبحوث الدراسات الأمنية. ص. 1(، التحقيق الجنائي في مواجهة الذكاء الاصطناعي )ط. 2021) .. البشرى، محمد الأمين(2034)
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الإرهـــاب تحـــديـــدا، يمكن لهـــذه النمـــاذج تحليـــل الأنمـــاط المـــاليـــة غير الاعتيـــاديـــة، وتتبع التحويلات المشـــــــــــــبوهـــة، وربط البيـــانـــات بين  

 .( 2035) كيانات متعددة للكشف عن الشبكات الخفية التي تدير عمليات التمويل

كما تســـــــــتخدم تقنيات أخرى مســـــــــاندة، مثل معالجة اللغة الطبيعية، التي تمكن الأنظمة من تحليل النصـــــــــوص والمحتوى الرقمي،  

واسـتخلاص دلالات مرتبطة بالنشـاط الإجرامي، بالإضـافة إلى تقنيات التعرف على الأنماط والشـبكات، التي تسـاعد في رسـم خرائط 

 .هو ما يعد أداة فعالة في تفكيك شبكات تمويل الإرهابالعلاقات بين الأفراد والكيانات، و 

غير أن هــــذه البنيــــة التقنيــــة، على الرغم من كفــــاءتهــــا العــــاليــــة، تطرح تحــــديــــات تتعلق بجودة البيــــانــــات ودقتهــــا، إذ إن أي خلــــل في 

البيانات المدخلة قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو متحيزة، وهو ما يعرف بظاهرة )التحيز الخوارزمي(. كما أن طبيعة هذه الأنظمة،  

ــــف أحيانا بأنه ــلها إلى نتائجها، الأمر الذي قد يؤثر في التي توصـ ــ ــــعوبة فهم كيفية توصـ ــكالية تتعلق بصـ ــ ــــوداء(، تثير إشـ ــناديق سـ ــ ا )صـ

 .( 2036) مدى الثقة بها وإمكانية إخضاعها للرقابة القانونية

 الفرع الثالث: الأساس القانوني لاستخدام النماذج التنبؤية في المجال الجنائي

يثير إدماج النماذج التنبؤية في المجال الجنائي تســـاؤلا محوريا حول الأســـاس القانوني الذي يجيز توظيفها ضـــمن منظومة العدالة،  

خاصـــــــــــــة في ظل ما قد يترتب على اســـــــــــــتخدامها من آثار تمس حقوق الأفراد وحرياتهم. فالعدالة التنبؤية، وإن كانت في أصـــــــــــــلها أداة  

ـــــــوابط تقنية، إلا أن مشـــــــــــروعيتها   ـــ ـــــــتورية والضـ ـــ ـــــــجامها مع المبادئ الدسـ ـــ ـــــــب، بل من مدى انسـ ـــ ـــــــتمد من فعاليتها العملية فحسـ ـــ لا تسـ

 .القانونية التي تحكم العمل الجنائي، وفي مقدمتها مبدأ الشرعية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الخصوصية

وينطلق الأســاس القانوني لاســتخدام هذه النماذج من الإطار العام الذي يجيز لســلطات إنفاذ القانون اســتخدام الوســائل العلمية  

والتقنية في الكشــــــــــف عن الجرائم، طالما تم ذلك في حدود القانون وبما لا يتعارض مع الحقوق الأســــــــــاســــــــــية. فقد أقرت العديد من  

أو ضــــمني، مشــــروعية الاســــتعانة بالوســــائل التكنولوجية في مجالات التحري والتحقيق، بما في  التشــــريعات الحديثة، بشــــكل صــــريح

ـــــتخــدام الأنظمــة الــذكيــة في تقييم المخــاطر، وهو مــا يفتح المجــال أمــام إدمــاج أدوات   ـــ ذلــك تحليــل البيــانــات، والمراقبــة المــاليــة، واســـــ

 .( 2037) العدالة التنبؤية ضمن هذه المنظومة

وفي هذا الســـــــــــياق، يشـــــــــــكل مبدأ الشـــــــــــرعية الجنائية الإطار الحاكم لأي اســـــــــــتخدام للنماذج التنبؤية، إذ يقتضـــــــــــ ي أن يكون تدخل 

التحري أو الاتهام مســــتندا إلى نص قانوني يحدد نطاقه وضــــوابطه. وبالتالي، لا يجوز الاعتماد على الســــلطة العامة ســــواء في مرحلة 

مخرجات الخوارزميات كبديل عن الدليل القانوني، بل يجب أن تظل في حدود كونها وســــيلة مســــاعدة تســــهم في توجيه الاشــــتباه أو  

 .ى الأدلة المشروعةدعم القرار، دون أن تحل محل القناعة القضائية المبنية عل

تعزز النمــاذج التنبؤيــة الكشـــــــــــــف المبكر، لكنهــا تثير تســــــــــــــاؤلات حول حجيتهــا كــدليــل في ضـــــــــــــوء قواعــد الإثبــات في قــانون الإجراءات  

 .2004( لسنة 23الجنائية القطري رقم )

كما يرتبط الأســــاس القانوني لهذه النماذج ارتباطا وثيقا بضــــمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأســــها حق الدفاع، وعلنية الإجراءات،  

ـــــكـال مهم يتمثـل في مـدى إمكـانيـة الطعن في نتـائج الأنظمـة التنبؤيـة،   ـــ ـــــده. ويطرح هنـا إشـــــ ـــ ــة الأدلـة المقـدمـة ضـــــ ـــ ـــ وحق المتهم في منـاقشـــــ

خوارزميات معقدة أو غير شـــفافة. الأمر الذي يســـتدعي ضـــرورة إخضـــاع هذه النماذج لمعايير الشـــفافية   خاصـــة إذا كانت تقوم على

 .( 2038) وقابلية التفسير، بما يمكن القضاء من بسط رقابته عليها، ويتيح للأطراف المعنية مناقشة مخرجاتها

 
 .158دار الفكر الجامعي. ص.  .(، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة: الجوانب القانونية والأمنية2020) .. ممدوح، خالد(2035)

 .88مجلة الفكر القانوني والاقتصادي. ص.  .(، الذكاء الاصطناعي وإشكالية التحيز في العدالة الجنائية2022) .. حليمة، نهال(2036)

 .210دار النهضة العربية. ص.  .(، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة2021) .. سرور، أحمد فتحي(2037)

مجلة البحوث القانونية والاقتصـــــادية. ص.  .اســـــتخدام الذكاء الاصـــــطناعي: دراســـــة تحليلية لمبدأ الحق في المواجهة(، ضـــــمانات المحاكمة العادلة في ظل 2022) .. باهي، محمد(2038)

192. 
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ومن ناحية أخرى، يبرز البعد المتعلق بحماية الخصــــــــوصــــــــية والبيانات الشــــــــخصــــــــية، باعتبار أن النماذج التنبؤية تعتمد على جمع  

وتحليل كميات كبيرة من البيانات، بعضــــــــها قد يكون ذا طبيعة حســــــــاســــــــة. ومن ثم، فإن مشــــــــروعية اســــــــتخدامها تقتضــــــــ ي الالتزام  

يانات، وضـــــمان عدم اســـــتخدامها إلا لأغراض مشـــــروعة ومحددة، مع اتخاذ التدابير اللازمة  بالقواعد القانونية المنظمة لحماية الب

 .لمنع إساءة استخدامها أو تسريبها

وعليــه، فـإن الأســــــــــــــاس القــانوني لاســـــــــــــتخــدام النمــاذج التنبؤيـة في المجــال الجنــائي يقوم على مزيج من الإبـاحـة المشـــــــــــــروطـة والرقـابـة 

المقيدة، حيث يســـمح بتوظيف هذه الأدوات في إطار دعم العمل الجنائي، بشـــرط الالتزام بالمبادئ الدســـتورية والقواعد القانونية،  

ة لاتخاذ قرارات تمس الأفراد على أســاس احتمالات مجردة. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن  وضــمان عدم تحولها إلى وســيل

 .في مشروعية استخدامها من حيث المبدأ، بل في كيفية تنظيم هذا الاستخدام بما يحقق الفعالية دون المساس بجوهر العدالة

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لجرائم تمويل الإرهاب وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي 

كان   على إذا  الوقوف  فإن  الحديثة،  الجنائية  السياسة  أدوات  لفهم  مدخلا ضروريا  يمثل  التنبؤية  للعدالة  المفاهيمي  التأصيل 

الأدوات. ففعالية أي وسيلة   الذي تطبق فيه هذه  المجال  لفهم  المقابلة  الركيزة  الإرهاب يشكل  القانونية لجرائم تمويل  الطبيعة 

ءمتها لخصائص الجريمة محل المواجهة، وهو ما يفرض تحليل البنية القانونية لهذه الجرائم، قانونية أو تقنية تظل رهينة بمدى ملا

 .واستجلاء خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من الجرائم المالية التقليدية

أصبحت   بل  أو عرضية،  تعد علاقة خارجية  لم  الإرهاب  تمويل  وجرائم  الاصطناعي  الذكاء  بين  العلاقة  أن  تفاعلية كما  علاقة 

إلى توظيف ذات  الجنائية  السياسة  في حين تسعى  أساليبها،  في تطوير  الرقمية  التقنيات  من  الجرائم  تستفيد هذه  إذ  مزدوجة، 

التقنيات في كشفها ومكافحتها. ومن ثم، فإن فهم هذه العلاقة يقتض ي تحليل دور التكنولوجيا المالية والرقمية في إعادة تشكيل  

 .إلى جانب استكشاف الكيفية التي يمكن بها إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن الاستراتيجيات الجنائية لمواجهتهاهذه الجرائم، 

 الفرع الأول: مفهوم جرائم تمويل الإرهاب في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

تعـد جرائم تمويـل الإرهـاب من الجرائم المســـــــــــــتحـدثـة نســـــــــــــبيـا في بنيتهـا القـانونيـة، والتي نشـــــــــــــأت اســـــــــــــتجـابـة لتطور الظـاهرة الإرهـابية  

وتحولهــا من أعمــال فرديــة معزولــة إلى أنشـــــــــــــطــة منظمــة تعتمــد على موارد مــاليــة معقــدة ومتشـــــــــــــعبــة. وقــد فرض هــذا التحول على 

ية ضــرورة تجريم الأفعال المرتبطة بتمويل الإرهاب بوصــفها جرائم مســتقلة، لا تقل خطورة  التشــريعات الوطنية والاتفاقيات الدول

 .( 2039) عن الفعل الإرهابي ذاته، بل تمثل في كثير من الأحيان الأساس الذي يقوم عليه

نقطة الانطلاق الأســــاســــية في تأصــــيل هذا    1999وعلى الصــــعيد الدولي، يشــــكل اعتماد الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 

المفهوم، حيـث عرفـت تمويـل الإرهـاب بـأنـه كـل فعـل يقوم بـه أي شـــــــــــــخص، بـأي وســـــــــــــيلـة، مبـاشـــــــــــــرة أو غير مبـاشـــــــــــــرة، وبصـــــــــــــورة غير  

دامها أو مع العلم بأنها ســتســتخدم، كليا أو جزئيا، في تنفيذ عمل إرهابي. ويتميز هذا  مشــروعة، بتوفير أو جمع أموال بقصــد اســتخ

ـــتخدام الأموال فعليا في تنفيذ العمل   ـــد أو العلم، مما يجعل الجريمة قائمة حتى ولو لم يتم اســ التعريف بتركيزه على عنصـــــر القصــ

 .( 2040) الإرهابي، وهو ما يعكس الطبيعة الوقائية لهذا التجريم

وقد تبنت العديد من التشـــريعات الوطنية هذا الاتجاه، مع إدخال بعض التعديلات التي تتناســـب مع خصـــوصـــية كل نظام قانوني. 

ــنة  20ففي التشـــــريع القطري، على ســـــبيل المثال، جاء قانون رقم ) ــ بشـــــأن مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب ليؤكد    2019( لسـ

أو نقل الأموال، أو يســهل ذلك، مع علمه أو قصــده باســتخدامها في تمويل أنشــطة إرهابية   على تجريم كل من يقوم بتقديم أو جمع

أو منظمـات أو أفراد مرتبطين بهـا. كمـا توســـــــــــــع هـذا القـانون في مفهوم )الأموال( ليشـــــــــــــمـل الأصـــــــــــــول المـاديـة وغير المـاديـة، بمـا في ذلـك 

 .( 2041) في وسائل التمويلالأصول الرقمية، وهو ما يعكس إدراك المشرع للتحولات الحديثة 

 
 .45دار النهضة العربية. ص.  .(، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب: دراسة مقارنة2021) .. عبد الوهاب، محمد حسام(2039)

 .112دار الفكر والقانون. ص.   .(، شرح الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وأثرها على التشريعات العربية2020) .. شريف، محمد الأمين(2040)

 .14بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد   2019( لسنة 20. قانون رقم )(2041)
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 ومن ناحية أخرى، يتســـم الإطار الدولي المنظم لهذه الجريمة بدرجة عالية من التنســـيق، من خلال توصـــيات مجموعة العمل المالي

(FATF)   ـــــعـت معـايير دوليـة ـــ لمكـافحـة تمويـل الإرهـاب، وألزمـت الـدول بتجريم هـذا الســـــــــــــلوك، وتعزيز آليـات الرقـابـة المـاليـة،  التي وضـــــ

وتبادل المعلومات، وتجميد الأصـــــــــــول المرتبطة بالإرهاب. وقد ســـــــــــاهمت هذه التوصـــــــــــيات في توحيد المفاهيم القانونية إلى حد كبير،  

 .( 2042) رغم استمرار بعض الاختلافات في التطبيق

وفي ضــــــــــــوء هذا التأصــــــــــــيل، يتضــــــــــــح أن مفهوم جرائم تمويل الإرهاب قد تطور ليعكس طبيعة التهديدات المعاصــــــــــــرة، حيث لم يعد 

 يقتصر على الأفعال التقليدية، بل امتد ليشمل صورا جديدة ترتبط باستخدام التكنولوجيا والوسائل الرقمية. 

 الفرع الثاني: الخصائص المعاصرة لجرائم تمويل الإرهاب 

تتســـــــــــم جرائم تمويل الإرهاب في صـــــــــــورتها المعاصـــــــــــرة بمجموعة من الخصـــــــــــائص النوعية التي تميزها عن غيرها من الجرائم المالية،  

ــارع وتـداخـل الأنظمـة المـاليـة العـالميـة.  وتجعـل من مواجهتهـا تحـديـا قـانونيـا وأمنيـا معقـدا، لاســـــــــــــيمـا في ظـل التطور التكنولوجي المتســـــــــــ

ــــائص   ثلاث ســـــــــمات رئيســـــــــة، تتمثل في الســـــــــرية، والتعقيد، والطابع العابر للحدود، وهي ســـــــــمات مترابطة  وتبرز من بين هذه الخصـــــ

 .( 2043) تعكس طبيعة هذه الجريمة كجزء من منظومة إجرامية منظمة ومتطورة

 أولا: السرية

تعد الســــرية من أبرز ســــمات جرائم تمويل الإرهاب، حيث يســــعى مرتكبوها إلى إخفاء مصــــادر الأموال ووجهذها، وتجنب أي أنماط  

يمكن رصـــــــــدها بســـــــــهولة من قبل الجهات الرقابية. وتتحقق هذه الســـــــــرية من خلال اســـــــــتخدام وســـــــــائل متعددة، مثل الحســـــــــابات  

ــــورية، والتحو  ــــركات الصـ ــــرفية الوهمية، والشـ ــــتغلال التقنيات الرقمية الحديثة التي  المصـ ــافة إلى اسـ ــ ــــمية، إضـ يلات المالية غير الرسـ

ــــــــات غير الربحية أحيانا دورا في هذا   ـــ ــــسـ ـــ ــــــــال المظلمة. كما تلعب المؤســـــ ـــ ــــــــبكات الاتصـ ـــ ــــــــفرة وشـ ـــ تتيح إخفاء الهوية، مثل العملات المشـ

ــــتغلالها كغطاء لتحويل الأم ــــد، من خلال اسـ ــــد أو عن غير قصـ ــــواء عن قصـ ــــياق، سـ وال تحت ســـــتار العمل الخيري. وتؤدي هذه  السـ

 .( 2044) السرية إلى صعوبة تتبع التدفقات المالية، مما يحد من فعالية الأدوات التقليدية في الكشف والتحقيق

 ثانيا: التعقيد

تتميز جرائم تمويل الإرهاب بدرجة عالية من التعقيد، ســـــــــواء من حيث البنية التنظيمية أو الوســـــــــائل المســـــــــتخدمة. فهي لا ترتكب 

ــلة   ــلسـ ــبكات منظمة تتوزع أدوارها بين جمع الأموال، وتحويلها، وتخزينها، وتوزيعها، بما يخلق سـ غالبا بشـــكل فردي، بل من خلال شـ

ـــــعـب ت ـــ ــابكـة من العمليـات يصـــــ ـــ ـــ فكيكهـا. كمـا يعتمـد مرتكبو هـذه الجرائم على تقنيـات مـاليـة متقـدمـة، مثـل تحويـل الأموال عبر  متشـــــ

أنظمة متعددة، أو اســـــــتخدام أدوات مالية مركبة، أو دمج الأموال المشـــــــروعة وغير المشـــــــروعة في عمليات معقدة لإخفاء مصـــــــدرها  

التي تتيح تنفيذ العمليات بسـرعة فائقة وعبر منصـات متعددة، الحقيقي. ويزداد هذا التعقيد مع اسـتخدام التكنولوجيا الحديثة،  

 .( 2045) مما يصعب من مهمة تتبعها وتحليلها

 ثالثا: الطابع العابر للحدود

تعد جرائم تمويل الإرهاب من الجرائم العابرة للحدود بطبيعتها، حيث تتجاوز نطاق الدولة الواحدة لتشمل عدة دول في آن واحد،  

ســـــــواء من حيث مصـــــــدر الأموال أو مســـــــارها أو وجهتها النهائية. ويعود ذلك إلى الطبيعة العالمية للنظام المالي، وإمكانية نقل الأموال  

باســتخدام الوســائل الإلكترونية، أو من خلال شــبكات غير رســمية. كما تســتفيد هذه الجرائم من التباين بين    بســهولة عبر الحدود

الأنظمة القانونية، وضعف التنسيق الدولي في بعض الأحيان، مما يتيح للفاعلين استغلال )الثغرات التنظيمية( بين الدول. ويؤدي 

 
 .340منشورات الحلبي الحقوقية. ص.  .(، القانون الدولي الجنائي: دراسة لأهم الجرائم الدولية والآليات القانونية لمكافحتها2021) .. القهوجي، علي عبد القادر(2042)

 .210(، الجرائم المالية الدولية )ترجمة د. سليم صبحي(، دار الفارابي. ص. 2021) .. لوروا، جان كريستوف (2043)

 .104دار النهضة العربية. ص.  .(، السياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب: دراسة في ضوء التقنيات التنبؤية والذكاء الاصطناعي2024) .. منصور، محمد حمدي(2044)

 .78المركز العربي للبحوث الدراسات الأمنية. ص.  .(، التحقيق الجنائي في مواجهة الذكاء الاصطناعي2021) .. البشرى، محمد الأمين(2045)
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هـذا الطـابع العـابر للحـدود إلى تعقيـد الإجراءات القـانونيـة، ويســـــــــــــتـدعي تعزيز التعـاون الـدولي، ســـــــــــــواء في مجـال تبـادل المعلومـات أو  

 .( 2046) المساعدة القضائية أو تسليم المجرمين

وفي ضــوء هذه الخصــائص، يتضــح أن جرائم تمويل الإرهاب لم تعد مجرد جرائم مالية تقليدية، بل أصــبحت ظاهرة مركبة تتطلب 

أدوات متقدمة في التحليل والتتبع، وهو ما يبرز الحاجة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصــــــــــــطناعي والعدالة التنبؤية كوســــــــــــائل قادرة 

ـــــية  على التعامل مع هذا المســــــتوى من   ـــــاسـ ـــــائص يمثل خطوة أسـ ـــــابك الدولي. ومن ثم، فإن فهم هذه الخصـ ـــــرية والتعقيد والتشـ السـ

 .نحو تطوير استجابات قانونية وتقنية أكثر فعالية في مواجهة هذه الجرائم

 الفرع الثالث: دور التكنولوجيا المالية والرقمية في تطور هذه الجرائم

أدى التطور المتســــــارع في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية إلى إحداث تحولات جوهرية في طبيعة الأنشــــــطة الاقتصــــــادية والمالية،  

الجريمة، لاســــــــيما جرائم تمويل الإرهاب التي وجدت في هذه البيئة الرقمية مجالا خصــــــــبا للتطور وهو ما انعكس بدوره على أنماط  

ــتفيد من البنية التحتية   ــ ــــبحت تسـ ــائل التقليدية في جمع وتحويل الأموال، بل أصـ ــ والتكيف. فلم تعد هذه الجرائم تعتمد على الوسـ

 .من إخفاء الهوية، وهو ما ساهم في تعقيد جهود المكافحة والتتبعالرقمية الحديثة، بما توفره من سرعة، وسهولة، ودرجة عالية 

بوصــفها أحد العوامل الرئيســية التي أعادت تشــكيل طرق تمويل الأنشــطة غير المشــروعة.   وتبرز في هذا الســياق التكنولوجيا المالية

ــــريع،   ــــات التحويل الســـــ ــار الخدمات المالية الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الإنترنت، ومنصـــــ ــ فقد أتاح انتشـــــ

رفية التقليدية الخاضـعة لرقابة صـارمة. كما أسـهمت العملات إمكانيات واسـعة لنقل الأموال دون الحاجة إلى المرور بالأنظمة المصـ

الرقمية، وعلى رأسـها العملات المشـفرة، في توفير وسـائل بديلة للتمويل، تتميز بدرجة عالية من اللامركزية وصـعوبة التتبع، خاصـة  

 .( 2047) أو من خلال تقنيات إخفاء الهويةعند استخدامها عبر منصات غير خاضعة للتنظيم 

ــائل   ـــــ ـــ ـــــــتخدام وسـ ـــ ـــــــهيل عمليات جمع الأموال، حيث بات من الممكن اسـ ـــ ـــــــات الرقمية دورا متزايدا في تسـ ـــ إلى جانب ذلك، لعبت المنصـ

التواصــــــل الاجتماعي، ومنصــــــات التبرعات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، لجمع الأموال تحت غطاء إنســــــاني أو خيري، ثم إعادة  

ــــطاء، وتنوع  توجيهها نحو أنشـــــطة إرهابية. ويزداد ــــتخدمين، وتعدد الوسـ ــــعوبة التحقق من هوية المسـ ــــائل في ظل صـ خطر هذه الوسـ

 .( 2048) قنوات التحويل، مما يخلق بيئة معقدة يصعب إخضاعها للرقابة التقليدية

ـــــية   ـــ ـــــبكـات الافتراضـــــ ـــ ـــــتخـدام أدوات مثـل الشـــــ ـــ ـــــاليـب التمويـه والإخفـاء، من خلال اســـــ ـــ ـــــاهمـت التقنيـات الرقميـة في تطوير أســـــ ـــ كمـا ســـــ

ـــــة ـــ ـــــل وتبادل الأموال بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.   الخاصـــــ ـــ ـــــبكات الإنترنت المظلم، التي تتيح التواصـــــ ـــ ـــــفير، وشـــــ ـــ ، وتقنيات التشـــــ

وتســتخدم هذه الأدوات في إنشــاء هويات رقمية مزيفة، أو إدارة محافظ مالية غير قابلة للتتبع بســهولة، مما يعزز من قدرة مرتكبي  

 .( 2049) حقةهذه الجرائم على الإفلات من الملا 

ـــــــــاف بعــدا جــديــدا لتعقيــد هــذه الجرائم، حيــث تتيح هــذه     ومن نــاحيــة أخرى، فــإن التطور في تقنيــات )التمويــل اللامركزي( قــد أضـــــ

الأنظمـة إجراء معـاملات مـاليـة دون وجود وســـــــــــــيط مركزي، ممـا يحـد من إمكـانيـة فرض رقـابـة مبـاشـــــــــــــرة أو تطبيق قواعـد الامتثـال  

ـــــعــب إيقــافهــا أو   ـــ ـــــهم في تنفيــذ عمليــات مــاليــة تلقــائيــة يصـــــ ـــ ـــــتخــدام العقود الــذكيــة قــد يســـــ ـــ تتبعهــا في الوقــت  التقليــديــة. كمــا أن اســـــ

 .( 2050) المناسب

 
 .232جامعة قطر. ص.  -مجلة كلية القانون   .(، الآليات القانونية والتقنية لمكافحة تمويل الإرهاب في التشريع القطري 2022) .. آل ثاني، ريم(2046)

 .145دار النهضة العربية. ص.  .(، العملات الرقمية المشفرة والمخاطر الأمنية والقانونية: دراسة في ضوء تشريعات مكافحة تمويل الإرهاب2022) .. كمال، محمد(2047)

 .62ص.  المجلة العربية للدراسات الأمنية. .الاستدلال الاستباقي في الجرائم المنظمة: دراسة تأصيلية في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي(، 2023) .. الفليج، فهد(2048)

 .140(، أسلحة الدمار الرياض ي )ترجمة إيمان سمير(، دار هنداوي. ص. 2019) .. كاثي، أونيل(2049)

ومخاطر غســـــــل الأموال وتمويل الإرهاب )ترجمة وحدة المعلومات المالية بمصـــــــرف قطر   (DeFi) (، تقرير عن التمويل اللامركزي 2023)،  (FATF) مجموعة العمل المالي.  (2050)

 .19ص.   المركزي(،
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ورغم مـا توفره هـذه التكنولوجيـا من مزايـا مشـــــــــــــروعـة في تطوير النظـام المـالي وتعزيز الشـــــــــــــمول المـالي، إلا أنهـا في الوقـت ذاتـه أوجـدت  

ــاءة اســــــتخدامها في تمويل الأنشــــــطة غير المشــــــروعة. وهو ما يفرض على المشــــــرع والجهات   تحديات قانونية وأمنية كبيرة، نتيجة إســــ

 .آليات الرقابة والتنظيم، وتطوير أدوات قادرة على مواكبة هذا التحول الرقميالمختصة إعادة النظر في 

 دور العدالة التنبؤية وتحدياتها في تعزيز فعالية السياسة الجنائية : المبحث الثاني

يمثل الانتقال من التأصـيل النظري للعدالة التنبؤية إلى بحث دورها العملي في تطوير السـياسـة الجنائية خطوة محورية لفهم مدى  

الجرائم المعاصـــــــرة، وعلى رأســـــــها جرائم تمويل الإرهاب. فإذا كانت الأســـــــس المفاهيمية  قدرتها على إحداث تحول حقيقي في مواجهة  

ـــــفـــت عن طبيعـــة هـــذه الأداة وحـــدودهـــا، فـــإن التحـــدي الحقيقي يكمن في تقييم فـــاعليتهـــا عنـــد التطبيق، ومـــدى   ـــ والتقنيـــة قـــد كشـــــ

 .( 2051) دعيإسهامها في تعزيز كفاءة المنظومة الجنائية، سواء على المستوى الوقائي أو الر 

ا على تحليل البيانات لتوجيه السياسات، وتحديد أولويات التدخل،   ا من التفكير الجنائي قائما ا جديدا
ا
أفرزت العدالة التنبؤية نمط

واســـــــــــــتبـاق المخـاطر، بمـا يعزز الانتقـال من رد الفعـل إلى إدارة المخـاطر، خـاصــــــــــــــة في جرائم التمويـل غير المشـــــــــــــروع. كمـا تـدعم هـذه 

ا. غير أن هذا الدور يثير تحديات الأدوات قرارات إنفاذ  القانون وتحســـــــــــن تخصـــــــــــيص الموارد وتكشـــــــــــف الأنشـــــــــــطة المشـــــــــــبوهة مبكرا

ـــــفـافيـة   ـــ ـــــمـانـات المحـاكمـة العـادلـة، إلى جـانـب التحيز الخوارزمي وغيـاب الشـــــ ـــ ـــــرعيـة وقرينـة البراءة وضـــــ ـــ قـانونيـة وأخلاقيـة تتعلق بـالشـــــ

ا وا ا تشريعيا ا يوازن بين الفعالية الأمنية وحماية الحقوق والحرياتوصعوبة الرقابة القضائية، مما يستدعي إطارا  .ضحا

قـد يؤدي اختلال التوازن بين الأمن والحقوق إلى تقويض الشـــــــــــــرعيـة والثقـة القضــــــــــــــائيـة، بمـا يخـالف ضـــــــــــــمـانـات قـانون الإجراءات  

ـــــنـة  23الجنـائيـة القطري رقم ) ـــ وفي المقـابـل، يحـد إهمـال الأدوات التقنيـة من مواجهـة الجرائم المعقـدة. لـذا يلزم تنظيم   .2004( لســـــ

 .دقيق يوازن بين الفعالية والحقوق 

 أثر العدالة التنبؤية في تطوير أدوات السياسة الجنائية المطلب الأول: 

 

يمثـــل الانتقـــال من التـــأصـــــــــــــيـــل النظري إلى التطبيق العملي للعـــدالـــة التنبؤيـــة مرحلـــة حـــاســـــــــــــمـــة في تقييم فـــاعليتهـــا داخـــل المنظومــة  

الجنائية، من خلال تحليل قدرتها على تطوير أدوات الســـــــياســـــــة الجنائية في مواجهة الجرائم المعقدة، وعلى رأســـــــها تمويل الإرهاب.  

ا على الوقاية وإدارة المخاطر، وهو ما يتطلب  ا قائما ا اســــــــــتباقيا فقد تجاوزت هذه الســــــــــياســــــــــة الطابع الردعي التقليدي لتتبنى نموذجا

قادرة على تحويل البيانات إلى مؤشــــــــرات تدعم اتخاذ القرار. وفي هذا الســــــــياق، تبرز العدالة التنبؤية كأداة    أدوات تحليلية متقدمة

فاعلة في الكشـــف المبكر، وتوجيه الموارد، وترشـــيد التدخلات الجنائية. غير أن إدماجها يثير إشـــكاليات تتعلق بالتوازن بين الكفاءة 

خوارزمية قد تؤثر في طبيعة القرار الجنائي، مما يسـتدعي تقييم دورها من زاوية الفعالية    والضـمانات، في ظل اعتمادها على نماذج

 .وتأثيرها في بنية العدالة

 الفرع الأول: دور العدالة التنبؤية في الكشف المبكر عن جرائم تمويل الإرهاب

يمثل الكشف المبكر عن جرائم تمويل الإرهاب أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسة الجنائية المعاصرة، نظرا للطبيعة الخفية  

والمعقدة لهذه الجرائم، واعتمادها على أنماط مالية غير تقليدية يصـــــــــــعب رصـــــــــــدها بالوســـــــــــائل التقليدية. وفي هذا الســـــــــــياق، تبرز  

يــة قــادرة على إحــداث تحول في منهجيــة الكشـــــــــــــف، من خلال الانتقــال من الرصــــــــــــــد اللاحق للوقــائع إلى العــدالــة التنبؤيــة كــأداة نوع

 .( 2052) استشراف المؤشرات السابقة على وقوعها، بما يعزز من فعالية التدخل الوقائي ويحد من تطور النشاط الإجرامي

وتعتمــد العــدالـة التنبؤيـة في هـذا الـدور على تحليــل كميــات ضـــــــــــــخمــة من البيــانـات المـاليــة والرقميــة، بهــدف اكتشــــــــــــــاف الأنمــاط غير  

ــــابات   ـــ ــــجلات التحويلات المالية، وحركة الحسـ ـــ ــــمل هذه البيانات سـ ـــ ــــبوه. وتشـ ـــ ــــاط تمويلي مشـ ـــ ــــير إلى وجود نشـ ـــ الاعتيادية التي قد تشـ

 
 .242دار النهضة العربية. ص.  .التقنيات التنبؤية والذكاء الاصطناعي(، السياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب: دراسة في ضوء 2024) .. منصور، محمد حمدي(2051)

 .58، (1)39المجلة العربية للدراسات الأمنية،   .(، الاستدلال الاستباقي في الجرائم المنظمة: دراسة تأصيلية في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي2023. الفليج، فهد. )(2052)
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المصـــــــــرفية، والمعاملات الإلكترونية، إضـــــــــافة إلى بيانات الاتصـــــــــالات والســـــــــلوك الرقمي، وهو ما يتيح بناء نماذج تحليلية قادرة على 

 .الربط بين مؤشرات متفرقة، قد تبدو في ظاهرها غير ذات دلالة، لكنها عند تجميعها تكشف عن نمط إجرامي محتمل

وفي مجـال تمويـل الإرهـاب تحـديـدا، يمكن للأنظمـة التنبؤيـة أن ترصــــــــــــــد تحركـات مـاليـة غير معتـادة، مثـل التحويلات المتكررة بمبـالغ  

ــــدر الحقيقي للأموال، أو التعامل مع مناطق أو كيانات   ــــيطة لإخفاء المصـــــ ــابات وســـــ ــ ــــتخدام حســـــ ــــغيرة إلى جهات متعددة، أو اســـــ صـــــ

ـــلوكيات المســــتخدمين في المنصــــات الرقمية، واكتشــــاف التغيرات المفاجئة في الأنماط  مصــــنفة عالية الخطورة. كما يمكنها   تحليل سـ

 .( 2053) المالية، وهو ما يشكل مؤشرا مبكرا يستدعي التدخل والتحقيق

ـــــبكات المالية المعقدة، من خلال ولا يقتصـــــــــــــر دور العدالة التنبؤية على الكشـــــــــــــف عن الأنشـــــــــــــطة  ـــ الفردية، بل يمتد إلى تحليل الشـــــ

تقنيــات رســـــــــــــم العلاقــات، التي تتيح تحــديــد الروابط بين الأفراد والكيــانــات، وكشـــــــــــــف البنيــة التنظيميــة للشـــــــــــــبكــات التي تقف وراء 

ـــــبكــات قبــل أن تتمكن من تنفيــذ أهــدافهــا، ويعز  ـــ ـــــهم في تفكيــك هــذه الشـــــ ـــ ز من فعــاليــة العمــل الأمني  عمليــات التمويــل. وهو مــا يســـــ

 .والاستخباراتي

كما تســـــهم العدالة التنبؤية في دعم عمل وحدات المعلومات المالية والمؤســـــســـــات المصـــــرفية، من خلال تحســـــين جودة التقارير عن  

العمليات المشــــــــــــبوهة، وتقليل نســــــــــــبة الإنذارات الكاذبة، وهو ما يؤدي إلى تركيز الجهود على الحالات ذات الخطورة الفعلية. ويعزز 

 .( 2054) رد، ويقلل من الأعباء الإجرائية، بما ينعكس إيجابا على سرعة الاستجابة ودقة القرارذلك من كفاءة استخدام الموا

وعليــــه، فــــإن العــــدالــــة التنبؤيــــة تمثــــل نقلــــة نوعيــــة في أدوات الكشـــــــــــــف المبكر عن جرائم تمويــــل الإرهــــاب، إذ تتيح تجــــاوز القيود  

وتعزز من قـدرة الســـــــــــــيـاســـــــــــــة الجنـائيـة على التـدخـل في المراحـل الأوليـة للنشـــــــــــــاط الإجرامي. غير أن تحقيق هـذه الفعـالية  التقليـديـة،  

يتطلب توظيفها ضـــــــمن إطار قانوني منضـــــــبط، يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الأفراد، ويضـــــــمن اســـــــتخدامها كأداة مســـــــاندة لا  

 .كبديل عن الضوابط القانونية الراسخة

 الفرع الثاني: تعزيز الآليات الوقائية وإدارة المخاطر الجنائية

ـــــرا على ملاحقـة الجريمـة بعـد  ـــ ـــــــــة الجنـائيـة الحـديثـة، حيـث لم يعـد الهـدف مقتصـــــ ـــــيـاســـــ ـــ يمثـل البعـد الوقـائي أحـد أهم مرتكزات الســـــ

وقوعها، بل أصـبح يتجه نحو منع تحققها من الأصـل عبر إدارة المخاطر والتدخل المبكر. وفي هذا الإطار، تسـهم العدالة التنبؤية في 

ـــــيـاغـة أدوات الوقـايـة ال ـــ ـــــنيفهـا،  إعـادة صـــــ ـــ ـــــادر الخطر، وتصـــــ ـــ جنـائيـة، من خلال إتـاحـة آليـات تحليليـة متقـدمـة تمكن من تحـديـد مصـــــ

 .( 2055) ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل معها بكفاءة أعلى

وتقوم العـدالـة التنبؤيـة بـدور محوري في هـذا المجـال عبر تطوير مفهوم )إدارة المخـاطر الجنـائيـة(، الـذي يعتمـد على تحليـل البيـانـات  

لتقـدير احتمـالات وقوع الجريمـة، وتحـديـد الفئـات أو الأنشـــــــــــــطـة الأكثر عرضـــــــــــــة للانخراط فيهـا. وفي ســـــــــــــيـاق جرائم تمويـل الإرهـاب،  

خدم لتقييم درجة الخطورة المرتبطة بعملاء المؤســـــــســـــــات المالية، أو بأنماط معينة من المعاملات، مما  يمكن لهذه النماذج أن تســـــــت

 .( 2056) يساعد على اتخاذ تدابير وقائية، مثل تعزيز إجراءات العناية الواجبة، أو فرض رقابة إضافية على بعض العمليات

كما تتيح هذه الأدوات للجهات المختصــــة، ســــواء كانت أمنية أو مالية، بناء )ملفات مخاطر( ديناميكية يتم تحديثها بشــــكل مســــتمر  

بناء على البيانات الجديدة، وهو ما يعزز من مرونة الاســــــــــــتجابة، ويمكن من التكيف مع التغيرات الســــــــــــريعة في أســــــــــــاليب الجريمة.  

مــاذج رقــابيــة جــامــدة إلى نمــاذج ذكيــة قــادرة على التفــاعــل مع الواقع في الزمن الحقيقي، وهو مــا يعــد ويؤدي ذلــك إلى الانتقــال من ن

 .( 2057) تطورا نوعيا في بنية العمل الوقائي

 
 .172دار الفكر الجامعي. ص.  .الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة: الجوانب القانونية والأمنية(، 2020) .. ممدوح، خالد(2053)

 .285دار النهضة العربية. ص.  .(، السياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب: دراسة في ضوء التقنيات التنبؤية والذكاء الاصطناعي2024) .. منصور، محمد حمدي(2054)

 .248منشورات الحلبي الحقوقية. ص.  .(، أصول السياسة الجنائية: دراسة في فلسفة القانون الجنائي وأهدافه2021) .. عبد المنعم، سليمان(2055)

 .320العربية. ص. دار النهضة   .(، السياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب: دراسة في ضوء التقنيات التنبؤية والذكاء الاصطناعي2024) .. منصور، محمد حمدي(2056)

 .61، (1)39المجلة العربية للدراسات الأمنية،   .(، الاستدلال الاستباقي في الجرائم المنظمة: دراسة تأصيلية في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي2023. الفليج، فهد. )(2057)
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تســـــــــــهم العدالة التنبؤية في توجيه الســـــــــــياســـــــــــات العامة عبر مؤشـــــــــــرات كمية تدعم تحديد أولويات التدخل وتوزيع الموارد بكفاءة، 

بالانتقال من التقدير الحدســــــــــ ي إلى التحليل القائم على البيانات لتحديد بؤر المخاطر وتعزيز فعالية التدخلات الوقائية. كما تعزز  

 بين المؤســــــــســــــــات المالية  هذه النماذج التعاون الم
ا
ؤســــــــســــــــ ي من خلال منصــــــــات مشــــــــتركة لتبادل البيانات وتحليلها، بما يحقق تكاملا

 لمواجهـة جرائم تمويـل الإرهـاب ذات الطـابع المعقـد والمتعـدد  
ا
ووحـدات المعلومـات المـاليـة وأجهزة إنفـاذ القـانون، وهو مـا يعـد ضـــــــــــــروريـا

 .الأطراف

ومع ذلــك، فــإن توظيف العــدالــة التنبؤيــة في إدارة المخــاطر الوقــائيــة يثير جملــة من التحــديــات، أبرزهــا خطر الاعتمــاد المفرط على 

التنبؤات الاحتمالية، وما قد يترتب عليه من تصــــنيف الأفراد أو الكيانات على أســــاس )مخاطر متوقعة( دون وجود ســــلوك إجرامي  

خاذ تدابير احترازية تمس الحقوق والحريات، مثل تقييد المعاملات أو فرض رقابة مشددة، الأمر الذي  فعلي. وهو ما قد يؤدي إلى ات

 .( 2058) يستدعي وضع ضوابط قانونية دقيقة تحدد حدود هذا التدخل

وعليــه، فــإن العــدالــة التنبؤيــة تســـــــــــــهم بفــاعليــة في تعزيز الآليــات الوقــائيــة وإدارة المخــاطر الجنــائيــة، من خلال تحويــل الوقــايــة من  

ممارســـــــــة عملية قائمة على البيانات والتحليل. غير أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا بتحقيق التوازن بين الفعالية  مفهوم نظري إلى  

 .الوقائية واحترام الضمانات القانونية، بما يضمن أن تبقى هذه الأدوات في إطار دعم السياسة الجنائية، لا في تجاوزها

 المطلب الثاني: التحديات القانونية والأخلاقية والضوابط التشريعية

ــكاليات قانونية وأخلاقية تمس  ــة الجنائية، فإن إدماجها يثير إشــــ ــياســــ على الرغم من الدور المتقدم للعدالة التنبؤية في تطوير الســــ

مبادئ أساسية كــــــــــــــالشرعية وقرينة البراءة وحقوق الدفاع وحماية الخصوصية. ولا تقتصر هذه التحديات على احتمالات الخطأ،  

ا إلى توقعات مســــــــــــتقبلية لا إلى بل ترتبط بطبيعة اعتمادها عل ى نماذج احتمالية قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات تمس الحقوق اســــــــــــتنادا

ــــائية فعالة،  ـــ ــــاع الأنظمة الذكية لرقابة قضـــــ ـــ ــــعوبة إخضـــــ ـــ ــــفافية، وصـــــ ـــ وقائع ثابتة. كما تبرز مخاطر التحيز الخوارزمي، وغياب الشـــــ

شــكالات وضــع إطار تشــريعي وتنظيمي واضــح يضــبط اســتخدام  خاصــة في ظل ظاهرة “الصــندوق الأســود”. ومن ثم، تقتضــ ي هذه الإ 

العـدالـة التنبؤيـة، ويضـــــــــــــمن الشـــــــــــــفـافيـة والمســـــــــــــاءلـة والرقـابـة القضـــــــــــــائيـة، بمـا يحقق التوازن بين الفعـاليـة الأمنيـة وحمـايـة الحقوق  

 .والحريات

( 13ترتبط فعـاليـة العـدالة التنبؤية بمشـــــــــــــروعيـة جمع البيـانات ومعـالجتهـا وفق قانون حمـاية البيـانات الشـــــــــــــخصـــــــــــــيـة القطري رقم )

 .، بما يضمن حماية الخصوصية ويمنع التعسف2016لسنة 

 الفرع الأول: التحديات القانونية 

ـــــــــل بطبيعـة المبـادئ التي يقوم عليهـا   يثير إدمـاج العـدالـة التنبؤيـة في المجـال الجنـائي جملـة من التحـديـات القـانونيـة الجوهريـة، تتصـــــ

النظــام الجنــائي التقليــدي، وعلى رأســـــــــــــهــا مبــدأ الشـــــــــــــرعيــة، وقرينــة البراءة، وحجيــة الأدلــة في الإثبــات الجنــائي. فهــذه المبــادئ تمثــل  

ماية الحقوق والحريات، وأي مسـاس بها ولو بحسـن نية قد يؤدي إلى تقويض الثقة في العدالة، مهما كانت الضـمانات الأسـاسـية لح

 .الأهداف الأمنية مشروعة

ويعد مبدأ الشـــــــــــــرعية الجنائية أول هذه التحديات، إذ يقوم على قاعدة )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(، بما يقتضـــــــــــــ ي أن يكون كل  

تدخل في حقوق الأفراد مســــــــــــتندا إلى أســــــــــــاس قانوني واضــــــــــــح ومحدد. غير أن اســــــــــــتخدام النماذج التنبؤية، التي تعتمد على تحليل  

تخاذ إجراءات اســـــــتباقية في غياب فعل إجرامي مكتمل الأركان، وهو ما يثير تســـــــاؤلات حول  احتمالات مســـــــتقبلية، قد يفضـــــــ ي إلى ا

مدى توافق هذا الاســــتخدام مع متطلبات الشــــرعية. فهل يجوز تقييد حرية الأفراد أو مراقبة أنشــــطتهم بناء على )مؤشــــرات خطر( 

تجريم والعقاب؟ إن الإجابة عن هذا التســاؤل تقتضــ ي  مســتخلصــة من خوارزميات؟ أم أن ذلك يعد خروجا على الإطار التقليدي لل
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التمييز بين اســـتخدام هذه النماذج كأداة مســـاعدة في التحري، وبين الاعتماد عليها كأســـاس مســـتقل لاتخاذ قرارات تمس الحقوق،  

 .( 2059) وهو ما يستوجب تنظيما قانونيا دقيقا يحدد نطاق هذا الاستخدام وحدوده

 مع مبدأ الشـرعية وقرينة البراءة المقررين في قانون العقوبات القطري رقم )يثير التنبؤ الإجرامي  
ا
، القائمين  2004( لسـنة  11إشـكالا

 .على تجريم أفعال ثابتة لا توقعات

أما قرينة البراءة، التي تعد حجر الزاوية في العدالة الجنائية، فتواجه بدورها تحديا حقيقيا في ظل العدالة التنبؤية. إذ إن تصنيف 

الأفراد أو الكيانات على أنهم )عاليي الخطورة( بناء على نماذج تحليلية قد يؤدي عمليا إلى التعامل معهم باعتبارهم موضـــــــــــع شـــــــــــبهة  

غياب دليل مباشـــــــر على ارتكابهم فعلا إجراميا. وهو ما قد يخلق نوعا من )الوصـــــــم الرقمي( الذي يؤثر في مركزهم   مســـــــبقة، حتى في

القانوني، ويقوض مبدأ افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة بحكم قضـــــــــــائي نهائي. كما قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ تدابير احترازية، مثل  

دون ضـــمانات كافية، وهو ما يســـتدعي وضـــع ضـــوابط صـــارمة تحول دون تحويل التنبؤ إلى أداة   تشـــديد الرقابة أو تقييد المعاملات،

 .( 2060) للاتهام

ـــــكــاليــات تتعلق بطبيعــة هــذه الأدلــة،   ـــ وفيمــا يتعلق بحجيــة الأدلــة الرقميــة، فــإن الاعتمــاد على مخرجــات النمــاذج التنبؤيــة يطرح إشـــــ

ــاء،  ــتها أمام القضـ ــها ومناقشـ ــة يمكن عرضـ ومدى قابليتها للاعتداد بها في الإثبات الجنائي. فالأدلة التقليدية تقوم على وقائع ملموسـ

ــة إذا  في حين أن مخرجات الخو  ــحتها، خاصـ ــيرها أو التحقق من صـ ارزميات قد تكون قائمة على عمليات تحليل معقدة يصـــعب تفسـ

كانت تعتمد على نماذج )الصندوق الأسود( التي لا تفصح عن آليات اتخاذ القرار. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية إخضاع  

 .( 2061) ي تكوين قناعتههذه الأدلة لمبدأ المواجهة، وحق الدفاع، وحرية القاض ي ف

تبرز إشـــــــكالية التحقق من ســـــــلامة البيانات المســـــــتخدمة في هذه النماذج، إذ إن أي خلل في جودة البيانات أو تحيز في اختيارها  كما  

ـــــــرة على قيمة هذه الأدلة. ومن ثم، فإن الاعتداد بالأدلة الرقمية   ـــ قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو غير عادلة، وهو ما ينعكس مباشـ

ــتمدة من النماذج ال ـــ ــفافية، وقابلية التحقق، وإمكانية الطعن  المسـ ــة، تتعلق بالموثوقية، والشــــ ــ ي توافر شــــــروط خاصــــ تنبؤية يقتضــــ

 .فيها

 الفرع الثاني: التحديات الأخلاقية

ـــب، بل تمتد إلى نطاق أخلاقي بالغ الحســــاســــية، يرتبط  ـــكالات التي تثيرها العدالة التنبؤية على البعد القانوني فحسـ ـــر الإشـ لا تقتصـ

 بطبيعة الخوارزميات التي تقوم عليها، وآثارها المحتملة على العدالة والمســـــــــــــاواة والثقة في النظام الجنائي. ويبرز في هذا الإطار ثلاث

ـــــايا مركزية ـــــكل تحديا   قضـ ـــــايا تتقاطع فيما بينها لتشـ ـــــاءلة، وهي قضـ ـــــكالية المسـ ـــــفافية، وإشـ تتمثل في التحيز الخوارزمي، وغياب الشـ

 .حقيقيا أمام الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات

 أولا: التحيز الخوارزمي

يُعـد التحيز الخوارزمي من أبرز الإشـــــــــــــكـالات الأخلاقيـة في العـدالـة التنبؤيـة، إذ قـد تعكس النمـاذج انحيـازات كـامنـة في البيـانـات أو في 

تصـــــــــــــميمهــا، بمــا يؤدي إلى نتــائج غير عــادلــة أو تمييزيــة. وبحكم اعتمــادهــا على بيــانــات تــاريخيــة قــد تتضـــــــــــــمن تحيزات اجتمــاعيــة أو  

، خاصــة في ســياق تقييم   إنتاج هذه الأنماط في شــكل تنبؤات مســتقبلية، مما يرســخ التمييز بدل معالجته مؤســســية، فإنها قد تعيد

 .( 2062) المخاطر أو تحديد أولويات التدخل

 ثانيا: الشفافية

 
 .292منشورات الحلبي الحقوقية. ص.  .(، أصول السياسة الجنائية: دراسة في فلسفة القانون الجنائي وأهدافه2021) .. عبد المنعم، سليمان(2059)
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 .458دار النهضة العربية. ص.  .(، السياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب: دراسة في ضوء التقنيات التنبؤية والذكاء الاصطناعي2024) .. منصور، محمد حمدي(2061)

 .156(، أسلحة الدمار الرياض ي: كيف تعزز البيانات الضخمة عدم المساواة وتهدد الديمقراطية )ترجمة إيمان سمير(، دار هنداوي. ص. 2019) .. كاثي، أونيل(2062)
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تعد الشــفافية من الشــروط الأســاســية لضــمان مشــروعية اســتخدام النماذج التنبؤية، غير أنها تواجه تحديات كبيرة في ظل طبيعة  

ــــوح في آلية عمل   ــــلها إلى نتائجها. فغياب الوضـ ــــعب فهم كيفية توصـ ــــوداء( يصـ ــــناديق سـ ــــف بأنها )صـ هذه الأنظمة، التي غالبا ما توصـ

 القضائية والأطراف المعنية على الخوارزميات يحد من قدرة الجهات 

 ثالثا: المساءلة

تطرح العـدالـة التنبؤيـة إشـــــــــــــكـاليـة معقـدة تتعلق بتحـديـد المســـــــــــــؤوليـة عن القرارات التي تبنى على مخرجـات الخوارزميـات. ففي حـال  

حـدوث خطـأ أو ضـــــــــــــرر نـاتج عن اســـــــــــــتخـدام نموذج تنبؤي، يثور التســـــــــــــاؤل حول الجهـة التي تتحمـل المســـــــــــــؤوليـة: هـل هي الجهـة التي  

ـــــــغيله؟ أ ـــ ـــــــممت النظام؟ أم التي قامت بتشـ ـــ م التي اعتمدت على نتائجه في اتخاذ القرار؟ أم أن المســـــــــــؤولية تظل بشـــــــــــرية في جميع  صـ

 .( 2063) الأحوال؟

 عن خطر تفويض القرار  
ا
تتعقد هذه الإشــــــــكاليات بفعل الطابع التقني لهذه الأنظمة وصــــــــعوبة تحديد مواضــــــــع الخطأ فيها، فضــــــــلا

للخوارزميات بما قد يضـــعف المســـؤولية الفردية. لذا يجب أن تظل هذه الأدوات خاضـــعة لإشـــراف بشـــري وتســـتخدم كوســـيلة دعم  

 عن القرار الإنســــــــاني
ا

، كما أن الاعتماد على تحليل البيانات في هذا الســــــــياق قد يقتضــــــــ ي جمع كميات كبيرة من المعلومات .لا بديلا

الشـــــــخصـــــــية، بما في ذلك البيانات المالية والســـــــلوكية، وهو ما يثير مخاوف جدية تتعلق بانتهاك الخصـــــــوصـــــــية، خاصـــــــة إذا لم يتم  

ية، حتى وإن كان بدافع مشـــــــروع، قد يؤدي إلى خلق اقبة الرقمتنظيم هذا الجمع ضـــــــمن ضـــــــوابط قانونية صـــــــارمة. فالتوســـــــع في المر 

 .( 2064) بيئة رقابية مفرطة تقيد الحريات الفردية، وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة

 يســـــــــــــتنـــد إلى قـــانون العقوبـــات القطري رقم )
ا
ا متكـــاملا ـــــنـــة  11يتطلـــب إدمـــاج العـــدالـــة التنبؤيـــة إطـــارا ـــ وقـــانون الإجراءات    2004( لســـــ

ـــــــنة  23الجنائية القطري رقم ) ـــ ـــــــنة 13، ويراعي ضـــــــــــمانات قانون حماية البيانات الشـــــــــــخصـــــــــــية القطري رقم )2004( لسـ ـــ  2016( لسـ

 .لتحقيق التوازن بين الفعالية والحقوق 

وعليـه، فـإن إشـــــــــــــكـاليـة التوازن بين الأمن والحقوق والحريـات في ظـل العـدالـة التنبؤيـة تمثـل اختبـارا حقيقيـا لقـدرة النظم القـانونيـة 

على التكيف مع التحولات التكنولوجيـة، دون التفريط في المبـادئ الأســــــــــــــاســـــــــــــيـة التي تقوم عليهـا. ويظـل تحقيق هـذا التوازن مرهونـا  

عية، وممارســـــــة مؤســـــــســـــــية رشـــــــيدة، تضـــــــع الإنســـــــان في صـــــــميم العملية الجنائية، وتخضـــــــع التكنولوجيا  بوجود إرادة تشـــــــريعية وا

 .لسلطان القانون، لا العكس

 :الخاتمة

يتضــــــح من خلال هذه الدراســــــة أن العدالة التنبؤية تمثل تحولا نوعيا في بنية الســــــياســــــة الجنائية المعاصــــــرة، إذ أســــــهمت في إعادة  

المواجهة الجنائية، خاصـة في مجال جرائم تمويل الإرهاب التي تتسـم بالتعقيد والسـرية والطابع العابر للحدود. وقد صـياغة أدوات  

أظهرت الدراسـة أن توظيف تقنيات الذكاء الاصـطناعي وتحليل البيانات الضـخمة يتيح إمكانات متقدمة في الكشـف المبكر، وإدارة  

ـــــيـد القرار الجنـائي، بمـا   ـــ يعزز من فعـاليـة التـدخـل الوقـائي ويحـد من تطور النشـــــــــــــاط الإجرامي. غير أن هـذا التطور،  المخـاطر، وترشـــــ

ــاءلة، فضــــــلا عن   ــفافية، والمســــ رغم أهميته، يثير تحديات قانونية وأخلاقية عميقة تتعلق بمبادئ الشــــــرعية، وقرينة البراءة، والشــــ

  .لعدالة التنبؤية لا يتوقف على كفاءتها التقنيةإشكالية التوازن بين الأمن والحقوق والحريات. ومن ثم، فإن نجاح ا

 النتائج 

أظهرت الدراسة أن العدالة التنبؤية تمثل تحولا وظيفيا في السياسة الجنائية نحو إدارة المخاطر، دون أن تشكل بديلا  .1

 .عن القواعد التقليدية للتجريم

 
 .422دار النهضة العربية. ص.  .(، الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية: دراسة في فلسفة القانون وإجراءات التقاض ي2021) .. ممدوح، مصطفى(2063)

 .160المركز العربي للبحوث والدراسات الأمنية. ص.  .(، التحقيق الجنائي في مواجهة الذكاء الاصطناعي2021) .. البشرى، محمد الأمين(2064)
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الإرهاب، إلا أن مخرجاتها لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الدليل  تبين أن النماذج التنبؤية تدعم الكشف المبكر عن تمويل   .2

 .الكامل، بل تظل قرائن تحتاج إلى تعزيز بأدلة تقليدية

كشفت الدراسة أن التطور الرقمي في الجرائم المالية يفرض توسيع أدوات التحليل دون الخروج عن الضوابط الإجرائية   .3

 .القائمة

 .أكدت النتائج أن مشروعية استخدام العدالة التنبؤية ترتبط بمدى التزامها بقواعد جمع البيانات وحمايتها .4

أظهرت الدراسة أن التحدي القانوني لا يكمن في غياب النصوص، بل في كيفية تطبيق القواعد الحالية على أدوات   .5

 .جديدة

 .بينت النتائج أن التحيز الخوارزمي يمثل خطرا فعليا على مبدأ المساواة أمام القانون  .6

 .خلصت الدراسة إلى أن الإشكال الرئيس يتمثل في ضبط الاستخدام وليس في نقص التشريع .7

 التوصيات

تفعيل النصوص القانونية القائمة، خاصة في قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح باستيعاب مخرجات النماذج التنبؤية   .1

 .كقرائن مساعدة ضمن منظومة الإثبات

واضحة لاستخدام أدوات العدالة التنبؤية، من خلال تعليمات تنظيمية أو لوائح تنفيذية، دون الحاجة وضع ضوابط إجرائية   .2

 .إلى تشريع مستقل 

تعزيز الرقابة القضائية على استخدام البيانات والنماذج التنبؤية، لضمان عدم المساس بالضمانات الأساسية للمحاكمة   .3

 .العادلة

ا والطعن في نتائجها عند اللزوم .4  .اعتماد معايير للشفافية وقابلية تفسير الخوارزميات، بما يتيح تقييمها قضائيا

تطوير آليات التعاون المؤسس ي بين الجهات المختصة في إطار القوانين القائمة، بما يدعم تحليل البيانات دون الإخلال بحماية   .5

 .الخصوصية

 المصادر والمراجع ❖

 أولا: الكتب العربية

الرياض: المركز العربي للبحوث والدراســـــــــــــات   .التحقيق الجنائي في مواجهة الذكاء الاصـــــــــــــطناعي .(2021) .الأمينالبشـــــــــــــرى، محمد   .1

 .الأمنية

 .القاهرة: دار النهضة العربية .القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة .(2021) .سرور، أحمد فتحي .2

القاهرة: دار الفكر   .لقمع تمويل الإرهاب وأثرها على التشــــــريعات العربيةشــــــرح الاتفاقية الدولية   .(2020) .شــــــريف، محمد الأمين .3

 .والقانون 

 .القاهرة: دار النهضة العربية .الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية .(2020) .الصغير، جميل عبد الباقي .4

القاهرة: دار النهضــــــة   .الســــــياســــــة الجنائية في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب: دراســــــة مقارنة .(2021) .عبد الوهاب، محمد حســــــام .5

 .العربية

ــليمان .6 ــياســــة الجنائية: دراســــة في فلســــفة القانون الجنائي وأهدافه .(2021) .عبد المنعم، ســ بيروت: منشــــورات الحلبي   .أصــــول الســ

 .الحقوقية

بيروت:   .القـانون الـدولي الجنـائي: دراســــــــــــــة لأهم الجرائم الـدوليـة والآليـات القـانونيـة لمكـافحتهـا .(2021) .القهوجي، علي عبـد القـادر .7

 .منشورات الحلبي الحقوقية

 .العملات الرقمية المشــفرة والمخاطر الأمنية والقانونية: دراســة في ضــوء تشــريعات مكافحة تمويل الإرهاب .(2022) .كمال، محمد .8

 .القاهرة: دار النهضة العربية
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دراســــــــــــــــة مقــــارنــــة في النظــــامين الأنجلوســــــــــــــــاكســـــــــــــوني واللاتيني .(2022) .مــــاهر، إيهــــاب .9 بين النظريــــة والتطبيق:   .العــــدالــــة التنبؤيــــة 

 .الإسكندرية: دار الفكر الجامعي

 .الإسكندرية: دار الفكر الجامعي .الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة: الجوانب القانونية والأمنية .(2020) .ممدوح، خالد .10

القاهرة: دار   .الذكاء الاصـــــــطناعي والعدالة الجنائية: دراســـــــة في فلســـــــفة القانون وإجراءات التقاضـــــــ ي .(2021) .ممدوح، مصـــــــطفى .11

 .النهضة العربية

الســـــــــــــيــاســــــــــــــة الجنــائيــة لمواجهــة تمويــل الإرهــاب: دراســــــــــــــة في ضـــــــــــــوء التقنيــات التنبؤيــة والــذكــاء   .(2024) .منصـــــــــــــور، محمــد حمــدي .12

 .القاهرة: دار النهضة العربية .الاصطناعي

 ثانيا: الدوريات والمجلات العلمية

مجلة   .الآليات القانونية والتقنية لمكافحة تمويل الإرهاب في التشـريع القطري: دراسـة في ظل التحول الرقمي .(2022) .آل ثاني، ريم .1

 .جامعة قطر -كلية القانون  

 .المواجهةضــــــــمانات المحاكمة العادلة في ظل اســــــــتخدام الذكاء الاصــــــــطناعي: دراســــــــة تحليلية لمبدأ الحق في   .(2022) .باهي، محمد .2

 .مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

 .مجلة الفكر القانوني والاقتصادي .الذكاء الاصطناعي وإشكالية التحيز في العدالة الجنائية .(2022) .حليمة، نهال .3

 .مجلة الحقوق والعلوم السياسية .التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي .(2023) .عبد الوهاب، محمد حسام .4

المجلة العربية   .الاستدلال الاستباقي في الجرائم المنظمة: دراسة تأصيلية في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي .(2023) .الفليج، فهد .5

 .للدراسات الأمنية

 ثالثا: الكتب المترجمة والأجنبية

)ترجمة عماد يوســـــــف إبراهيم(. الدوحة: دار جامعة عبر الإنترنت ومســـــــتقبل العدالة  Courts الم .(2023) .ســـــــســـــــكيند، ريتشـــــــارد .1

 .حمد بن خليفة للنشر

العدالة الرقمية )ترجمة د. ســـامي عبد العال(. القاهرة: دار نشـــر الجامعات الفرنســـية.   .(2018) .غارابون، أنطوان، ولاســـيغ، جان .2

 .(2020)وكذلك طبعة دار الأمان  

أســــــــــلحة الدمار الرياضــــــــــ ي: كيف تعزز البيانات الضــــــــــخمة عدم المســــــــــاواة وتهدد الديمقراطية )ترجمة إيمان   .(2019) .كاثي، أونيل  .3

 .سمير(. القاهرة: دار هنداوي 

 .الجرائم المالية الدولية )ترجمة د. سليم صبحي(. بيروت: دار الفارابي .(2021) .لوروا، جان كريستوف .4

شـــــــــيكاغو: مطبعة جامعة شـــــــــيكاغو   .ضـــــــــد التنبؤ: التنميط والشـــــــــرطة والمعاقبة في العصـــــــــر الاكتواري  .(2007) .هاركورت، بيرنارد .5

 .)باللغة الإنجليزية/الأصل(

 رابعا: القوانين و الوثائق الرسمية والتقارير

  .2004، الجريدة الرسمية، دولة قطر، العدد الخاص بالقانون،  2004( لسنة  23قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم ) .1

  .2004، الجريدة الرسمية، دولة قطر، العدد الخاص بالقانون،  2004( لسنة 11)قانون العقوبات القطري رقم  .2

 .2016، الجريدة الرسمية، دولة قطر، العدد الخاص بالقانون،  2016( لسنة 13قانون حماية البيانات الشخصية القطري رقم ) .3

a. ( لسنة  20قانون رقم )بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2019 

المعـايير الـدوليـة لمكـافحـة غســــــــــــــل الأموال وتمويـل الإرهـاب وانتشــــــــــــــار التســـــــــــــلح: توصـــــــــــــيـات   .(2022) .(FATF) مجموعـة العمـل المـالي .4

 مجموعة العمل المالي )ترجمة وحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي(.

الأموال وتمويــل الإرهــاب )ترجمــة  ومخــاطر غســــــــــــــل   (DeFi) تقرير عن التمويــل اللامركزي  .(2023) .(FATF) مجموعــة العمــل المــالي .5

 وحدة المعلومات المالية بمصرف قطر المركزي(.
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